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499743 ‐ إذا رد البائع ثمن السلعة المعيبة وترك السلعة، فهل ه من حق المشتري إن كان وكيلا عن

غيره؟

السؤال

ن وصل فيه عيب، حيث يبدو من طعمه إن به رطوبة عطن، فطلبت منمنتجا قابلا للأكل من موقع، ل اشتريت لصديقت

صديقت محاولة إرجاعه واسترداد ثمنه، مع العلم إنه قابل للأكل، وإن لم يتم استرداد قيمته فستقوم باستخدامه، وبالفعل

تواصلت مع الموقع، ومع الضغط تم الاتفاق عل إرجاع ثمن المنتج، وعندما سألتهم عن طريقة إرجاع المنتج لهم، قالوا: إما

أن أقوم باستخدامه، أو أقوم برميه، وسألت صديقت هل ستأكل المنتج أم سترميه، قالت: سآكله طبعا، ولنن لم أخبرها بأنه

تم استرجاع المبلغ، فهل حرام أم حلال عل الاحتفاظ بهذا المال، بما أن صديقت ستحتفظ بالمنتج، وستستفيد منه، أم أخبرها

إنه تم استرجاع المال، وأخذ منها المنتج، وأستفيد أنا به؟

ملخص الإجابة

ليس لك أن تحتفظ بالثمن، ولا بالسلعة المعيبة، لنفسك؛ لأنك وكيلة عن صديقتك، والوكيل لا يأخذ شيئا دون علم موكله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الظاهر من السؤال أنك وكيلة عن صديقتك، ولستِ بائعة لها.

فإذا كنتِ وكيلة، فلا يحل لك أخذ شء إلا بعلمها، لا الثمن، ولا السلعة المرتجعة؛ وذلك أنه لا يحل للوكيل أن يأخذ شيئا دون

علم موكله.

وإذا كان ف السلعة عيب، فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء، وقد اختارت صديقتك الفسخ، وهذا حق لها، فيرد إليها

البائع الثمن.

قال ف "كشاف القناع" (3/ 218): "من اشترى معيبا، لم يعلم حال العقد (عيبه، ثم علم بعيبه): فله الخيار ‐ سواء علم (البائع)

بعيبه، (فتمه) عن المشتري، (أو لم يعلم) البائع بعيبه...

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/499743/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/499743/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%89%D8%B9-%D8%AB%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9%D8%A9-%D9%81%D9%87%D9%84-%D9%87%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%86-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%87
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(خُير) المشتري =

(بين ردِه)، استدراكا لما فاته، وإزالة لما يلحقه من الضرر ف بقائه ف مله، ناقصا عن حقه.

(وعليه) – أي: المشتري‐ إذا اختار الرد: (مونةُ رده) إل البائع، لحديث : (عل اليد ما أخذت حت تؤديه).

(و) إذا رده، (أخذ الثمن كاملا)؛ لأن المشتري بالفسخ استحق استرجاع جميع الثمن...

.(وبين إمساك) المبيع (مع أرش) العيب، (ولو لم يتعذر الرد". انته

وأما السلعة المعيبة: فالأصل أنها ترجع للبائع، فإن رغب عنها، وقال: تستخدمينها أو ترمينها، فه للمشترية، أي لصديقتك؛

لأن حقوق العقد تتعلق بالموكل، فتأخذها، ثم تستخدمها أو ترميها.

قال ف "المبدع" (4/ 342): "قاعدة: حقوق العقد، وه تسليم الثمن، وقبض المبيع، والرد بالعيب، وضمان الدرك: يتعلق

.بالموكل" انته

فلا يحل لك إخفاء الثمن، أو أخذ السلعة المعيبة، وذلك خيانة للأمانة، وأكل للمال بالباطل، فالثمن لها، والسلعة لها، ويلزمك

إعطاؤها الثمن، وإخبارها بما قال البائع بشأن السلعة.

قال اله عز وجل: يا ايها الَّذِين آمنُوا لا تَاكلُوا اموالَم بينَم بِالْباطل الا انْ تَونَ تجارةً عن تَراضٍ منْم النساء/29

وقال النب صل اله عليه وسلم: لا يحل مال امرِئٍ الا بِطيبِ نَفْسٍ منْه رواه أحمد (20172) وصححه الألبان ف "صحيح

الجامع" (7662).

وقال صل اله عليه وسلم: علَ الْيدِ ما اخَذَت حتَّ تُودِي رواه أحمد (20098) وأبو داود (3561) والترمذي (1266) وابن

ماجه (2400) من حديث سمرة بن جندب رض اله عنه، وقال شعيب الأرنؤوط ف تحقيق المسند: حسن لغيره.

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (343329).

ثانيا:

لو كنت بائعة لصديقتك، أي اشتريتِ السلعة بمالك، ثم بعتيها لها، فإنها إذا ردت لك السلعة بالعيب، فإنك تعطينها الثمن الذي

دفعته، ثم ترجعين عل من باع لك، فتردين إليه السلعة، وتستردين الثمن الذي دفعته له .

ثم إذا قال لك البائع: احتفظ بالسلعة، كان لك أن تأخذيها لنفسك؛ لأن البائع إنما أعطاها للمشتري منه، وهو أنت.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/343329
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فهنا عقدان، كل عقد يستقل بأحامه، فتأخذين السلعة من صديقتك؛ لأنها ردتها عليك بالعيب، وتحتفظين بالسلعة لنفسك؛ لأن

من باعاها لك، أذن لك ف ذلك، وتردين الثمن لها، كما أن من باعك سيرد الثمن لك.

ولن الظاهر –كما سبق‐ أنك وكيلة لصديقتك، فيجب إخبارها بحقيقة الأمر، ولا يحل لك الاحتفاظ بالسلعة، أو بثمنها، بدون

علمها .

واله أعلم.


